
    الشــرح الكبير

  ( صحة الإجارة بعاقد ) مؤجر ومستأجر كالبيع فشرطهما التمييز وشرط اللزوم التكليف

فالصبي المميز إذا أجر نفسه أو سلعته صح وتوقف على رضا وليه ومثله العبد وأما السفيه

إن عقد على نفسه فلا كلام لوليه إلا إذا كان في الأجر محاباة فلوليه النظر وإن عقد على

سلعة فلوليه النظر مطلقا كالبيع فالشرط لزوم أيضا في الجملة ( وأجر كالبيع ) فيكون

طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما .

   ولما كانت قاعدة الإمام ابن القاسم أن الثمن في البيع الأصل فيه الحلول وأن الأجرة في

الإجارة على التأجيل إلا في مسائل فيجب فيها تعجيل الأجرة ذكرها المصنف بقوله ( وعجل )

الأجر وجوبا فلا يؤخر لأكثر من ثلاثة أيام وإلا فسد العقد ( إن عين ) أي إن كان معينا كثوب

بعينه أي وشرط تعجيله أو كانت العادة تعجيله وإلا فسد العقد ولو عجل بالفعل كما يأتي في

قوله وفسدت الخ ( أو ) كان غير معين ووقع التعجيل ( بشرط ) أي بسببه وهو عطف على معنى

إن عين أي وعجل الأجر بتعيينه أو بشرط ( أو عادة ) بأن كان العرف والعادة التعجيل وسواء

كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا فهي صحيحة في هذه الأربع ( أو ) كان غير

معين كدراهم أو ثوب موصوف لكن وقع ( في ) منافع ( مضمونة ) في ذمة المؤجر كاستأجرتك

على فعل كذا في ذمتك إن شئت عملته بنفسك أو بغيرك أو على أن تحملني على دوابك لبلد كذا

فيجب تعجيل الأجر لاستلزام التأخير الدين بالدين وتعمير الذمتين وقيده في الموازية بعدم

الشروع فيها وإليه أشار بقوله ( لم يشرع فيها ) أي في المنافع المضمونة فإن شرع جاز

التأخير بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر ثم أخرج من ذلك قوله ( إلا كرى حج ) ونحوه

في غير إبانه ( فاليسير ) من الأجر كاف في التعجيل فإن وقعت في إبانه فلا بد من تعجيل

الجميع أو الشروع ولا يخفى شمول كلام المصنف منطوقا ومفهوما

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

